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قانون رقم 39 لسنة 2014

بشأن حمایة المستھلك
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندیة وجمعیات النفع العام والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظیم الوكالات التجاریة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكویت المركزي والمھنة المصرفیة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظیم المحلات التجاریة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحدید أسعار بعضھا، المعدل بالقانون رقم 45 لسنة
1980 وعلى القانون رقم 117 لسنة 2013 بتعدیل القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار الیھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد المیزانیات العامة والرقابة على تنفیذھا والحساب الختامي،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعیات التعاونیة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمینة والاحجار ذات القیمة،

- وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظیم القضاء،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البیع بالأسعار المخفضة والدعایة والترویج للسلع والخدمات،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شان انشاء نظام لتجمیع المعلومات والبیانات الخاصة بالقروض الاستھلاكیة والتسھیلات الائتمانیة
المرتبطة بعملیات البیع بالتقسیط،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر،

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شان حمایة المنافسة،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع،

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجاریة،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن قانون الشركات التجاریة وعلى القوانین المعدلة لھ،

- وعلى قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الھیئة العامة للغذاء والتغذیة،

- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ واصدرناه:

الفصل الأول

تعاریف

المادة 1
یقصد في تطبیق ھذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة ادناه المعنى المبین قرین كل منھا:

1- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2- الوزیر المختص: وزیر التجارة والصناعة.
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3- اللجنة: اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك التي تنشأ وفق احكام ھذا القانون.
4- المستھلك: كل شخص طبیعي او اعتباري یشتري سلعة او خدمة بمقابل او یستفید من أي منھما بغرض الاستھلاك او یجري التعامل او التعاقد

معھ بشأنھا.
5- السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حیواني او تحویلي او نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولیة وكذلك السلع المستعملة التي یتم

التعاقد علیھا من خلال مورد "مزود".
6- الخدمة: كل عمل یقدم للمستھلك مقابل اجر متفق علیھ او محدد بموجب تسعیرة معلنة.

7- المزود "المورد": كل شخص طبیعي او اعتباري یمارس باسمھ او لحساب الغیر نشاطا تجاریا او صناعیا یتعلق بتوزیع او تصنیع او بیع او
تأجیر او استیراد او عرض او تداول سلعة، او التدخل في انتاجھا، او تقدیم خدمة.

8- المعلن: كل شخص طبیعي او اعتباري یقوم بذاتھ او بواسطة غیره بالإعلان عن السلعة او الخدمة او الترویج لھا بمختلف وسائل الدعایة
والاعلان سواء كان المعلن ھو المزود نفسھ او شخصا مرخصا لھ بذلك.

9- العیب: نقص في الجودة او الكمیة او الكفاءة، او عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات المتفق علیھا، او للمقاییس الواجب الالتزام بھا طبقا
لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شرط الا یكون العیب نشأ عن تصرف من المستھلك.

10- السعر: سعر البیع او بدل الایجار او الاستعمال او مقابل الخدمة.
11- الجمعیات: جمعیات حمایة المستھلك التي تنشأ وفق احكام ھذا القانون، والمؤسسات الاھلیة والاتحادات المشھرة وفقا للقانون والمعنیة

بحمایة المستھلك.
12- المواصفات القیاسیة المعتمدة: المواصفات التي تعتمدھا وزارة التجارة والصناعة او الجھات المختصة.

الفصل الثاني

اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك

المادة 2
تنشأ لأغراض تطبیق ھذا القانون بقرار من وزیر التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك) تعنى بحمایة

المستھلك وصون مصالحھ ویرأسھا الوزیر المختص ولھ ان یفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدین، وتضم اللجنة في عضویتھا ممثلین عن الجھات
التالیة بحیث لا یقل ممثل كل جھة عن درجة وكیل مساعد او ما یعادلھا.

1- عضو یمثل الإدارة المختص بوزارة التجارة والصناعة.
2- ممثل عن وزارة الصحة.
3- ممثل عن وزارة الاعلام.

4- ممثل عن الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة.
5- ممثل عن إدارة الفتوى والتشریع.

6- ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعیات حمایة المستھلك – اذا وجد.
7- ممثل عن الھیئة العامة لشئون البیئة.

8- ممثل عن الھیئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاییس).
9- ممثل عن اتحاد الجمعیات التعاونیة یختاره الوزیر المختص بناء على ترشیح مجالس ادارتھا.

10- ممثل عن بلدیة الكویت.
11- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.

12- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
وتكون مدة عضویة اللجنة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویحدد قرار الوزیر مكافأة رئیس اللجنة واعضائھا.

ویكون للجنة امانة فنیة من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ویصدر بتشكیلھا وتنظیم اعمالھا قرار من الوزیر
المختص على النحو المبین باللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا مرة على الأقل كل شھر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ویكون انعقادھا صحیحا بحضور اغلبیة أعضائھا

وتصدر قراراتھا بالأغلبیة المطلقة للحاضرین، واذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادھا
من الوزیر المختص.

ولا یجوز لأي عضو في اللجنة ان یشارك في المداولات او التصویت في اي حالة تعرض علیھا، ویكون لھ او لمن یمثلھ فیھا مصلحة او حقوق
او بینھ وبین احد أطرافھا صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او یكون قد مثل او یمثل احد الأطراف المعنیة.



9/13/22, 9:26 AM قانون رقم 39 لسنة 2014

www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_حمایة المستھلك/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1 3/8

ویكوون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتھا من ترى الاستعانة بھ من المتخصصین وذلك دون ان یكون لھم صوت معدود عند التصویت.
وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتھا وتنظیم امانتھا الفنیة.

المادة 4
القرارات التي تصدرھا اللجنة تطبیقاً لأحكام ھذا القانون نھائیة ویكون الطعن علیھا مباشرة امام القضاء الإداري المختص، ویتم الفصل فیھا على

وجھ السرعة.

المادة 5
یحظر على أعضاء اللجنة والعاملین في امانتھا الفنیة الإفصاح او إفشاء المعلومات والبیانات ومصادرھا المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبیق

احكام ھذا القانون، والتي یتم تقدیمھا او تداولھا اثناء فحص ھذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا.
ولا یجوز استخدام ھذه المعلومات والبیانات ومصادرھا لغیر الأغراض التي قدمت من اجلھا.

كما یحظر على العاملین باللجنة القیام باي عمل لمدة عامین من تاریخ تركھم للخدمة لدى الأشخاص الذین خضعوا للفحص او الخاضعین لھ في
ذلك التاریخ.

المادة 6
تختص اللجنة بما یلي:

1- وضع السیاسة العامة لحمایة المستھلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحمایة حقوق المستھلك وتعزیزھا وتنمیتھا ووسائل تحقیق ذلك.
2- تلقي الشكاوي من المستھلكین وجمعیات حمایة المستھلك وفحصھا والتحقیق فیھا، وإبلاغ الجھات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح

المستھلكین والتدخل فیھا.
3- دراسة الاقتراحات والتوصیات التي ترد الى اللجنة فیما یتعلق بحمایة المستھلك.

4- التعاون مع الھیئات المھتمة بحمایة المستھلك على المستویین العربي والدولي.
5- تشكیل اللجان اللازمة لتحقیق مھامھا من أعضاء اللجنة وغیرھم، وبصفة خاصة:

أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاییس الجودة.
ب- لجان التحقیق في الشكاوى التي تقدم من المستھلكین وجمعیات حمایة المستھلك.

ج- لجنة لدراسة العقود النمطیة في مختلف مجالات الاستھلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستھلك.

المادة 7
یكون للعاملین بالأمانة الفنیة للجنة والذین یصدر بتحدیدھم قرار من الوزیر المختص صفة الضبطیة القضائیة في تطبیق احكام ھذا القانون
ویكون لھؤلاء العاملین الحق في الاطلاع لدى أي جھة حكومیة او غیر حكومیة على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبیانات

اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات الفحص والضبط وتحریر المحاضر والمدد الزمنیة اللازمة لذلك.

الفصل الثالث

الجمعیات الاھلیة لحمایة المستھلك

المادة 8
دون الاخلال بالأحكام المنظمة للجمعیات المدنیة الاھلیة، تتولى الجمعیات التي تنشأ لأغراض ھذا القانون حمایة المستھلك والدفاع عن مصالحھ،

ولھا في سبیل ذلك ان تباشر الاختصاصات التالیة:
أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستھلكین او التدخل فیھا.

ب- توعیة المستھلك بحقوقھ وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغیرھا، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة.
ج- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البیانات الخاصة بھا والتي تحدد محتواھا وإبلاغ الأجھزة المعنیة بما تقع من

مخالفات في ھذا الشأن.
د- تقدیم معلومات للجھات الحكومیة المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستھلكین وتقدیم مقترحات علاجھا.

ھـ- تلقي شكاوى المستھلكین والتحقق من جدیتھا ورفعھا الى الجھات المختصة ومتابعتھا حتى إزالة أسبابھا.
و- معاونة المستھلكین الذین وقع علیھم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة في تقدیم الشكاوى للجھات المختصة ومنھا اللجنة

الوطنیة لحمایة المستھلك واتخاذ الإجراءات القانونیة لحمایة حقوقھم ومصالحھم.
وتنظم اللائحة التنفیذیة للقانون الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء ھذه الجمعیات وضوابط مزاولتھا لأعمالھا بالتنسیق مع الجھات المختصة.



9/13/22, 9:26 AM قانون رقم 39 لسنة 2014

www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_حمایة المستھلك/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1 4/8

الفصل الرابع

"حقوق المستھلك"

المادة 9
للمستھلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررھا القوانین واللوائح – الحق فیما یلي:

1- ضمان صحتھ وسلامتھ عند تزویده بأیة سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر بھ عند استعمالھ للسلعة او تمتعھ بالخدمة.
2- ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحیة السلع للاستخدام في الغرض الذي اعدت من أجلھ.

3- الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریھا او یستخدمھا او تقدم الیھ.
4- التسویة العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعویض عن التضلیل او السلع الردیئة او الخدمات غیر المرضیة او أي ممارسات تضر

بالمستھلك.

المادة 10
مع عدم الاخلال بأیة ضمانات او شروط قانونیة او اتفاقیة أفضل للمستھلك، وفیما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبیعة السلعة،

للمستھلك خلال أربعة عشر یوما من تسلم ایة سلعة الحق في استبدالھا او اعادتھا مع استرداد قیمتھا دون أي تكلفة إضافیة بشرط ان تكون السلعة
بنفس حالتھا عند الشراء. وفي جمیع الأحوال تكون مسئولیة المزودین والموردین في ھذا الخصوص مسئولیة تضامنیة على ان تضع اللائحة

التنفیذیة ضوابط الاسترجاع.
ولا تطبق احكام ھذا النص على السلع الاستھلاكیة القابلة للتلف السریع، ما لم یثبت فسادھا او انتھاء صلاحیتھا للاستھلاك الآدمي في تاریخ

الشراء.
ویسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستھلك خدمة معیبة او منقوصة وفقا لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري السائد

بشأنھا وفي ھذه الحالة یلتزم مزود او مقدم الخدمة بإعادة مقابلھا او مقابل ما یجبر النقص فیھا او إعادة تقدیمھا الى المستھلك.
وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عیب بالسلعة او مطابقتھا للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، وكذلك حول وجود عیب

او نقص في الخدمة یحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنھا، وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات تطبیق ھذه المادة.

المادة 11
یقع باطلا كل شرط یرد في عقد او وثیقة او مستند او غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستھلك، اذا كان من شأنھ ھذا الشرط اعفاء مورد السلعة

او مقدم الخدمة من أي من التزاماتھ او الانتقاص من حقوق المستھلك الواردة بھذا القانون.

الفصل الخامس

التزامات المزود

المادة 12
على "المزود" المنتج او المستورد – بحسب الأحوال – ان یضع باللغة العربیة على السلع البیانات التي توجبھا المواصفات القیاسیة المعتمدة
بالكویت او دول مجلس التعاون الخلیجي او أي بیانات یتطلبھا أي قانون آخر او اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاریخ
انتاج السلعة، وتاریخ انتھاء صلاحیتھا، ومكوناتھا وخصائصھا، وما قد تنطوي علیھ من خطورة، وایة محاذیر خاصة باستعمالھا، والاحتیاطات

التي یجب مراعاتھا لتجنب مخاطرھا، مع تحلیل كامل لمكوناتھا وذلك بشكل واضح تسھل قراءتھ، وعلى النحو الذي یتحقق بھ الغرض من وضع
تلك البیانات حسب طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنھ او عرضھ او التعاقد علیھ.

وعلى مقدم الخدمة ان یحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمھا واسعارھا وممیزاتھا وخصائصھا.
ویلتزم المزود بضمان السلعة او الخدمة التي یقدمھا او یقوم بھا بحسب الأحوال وان یضمن عقود البیع او الاتفاق ما یفید ھذا الالتزام.

المادة 13
على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ویقع ھذا الالتزام على مقدم الخدمة ببیان مقابل الخدمة التي

یقدمھا للمستھلك.
ولا یجوز بأي حال من الأحوال اجراء أي تخفیضات مؤقتة او عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمھور الا بترخیص من وزارة

التجارة والصناعة.
ویحظر بث أي إعلانات تجاریة عن ھذه التخفیضات او العروض الخاصة بغیر الترخیص المشار الیھ في الفقرة السابقة وبصورة مضللة

للمستھلك او على وجھ ینافي الحقیقة، وتوضح اللائحة التنفیذیة الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانیة والتخفیضات.

المادة 14
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یلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قیمتھا او ابدالھا او إصلاحھا بدون مقابل في حال اكتشاف عیب فیھا او كانت غیر مطابقة للمواصفات
القیاسیة المقررة او الغرض الذي تم التعاقد علیھا لأجلھ وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي جرى العرف

علیھا.
ولا تطبق احكام ھذا النص على السلع الاستھلاكیة القابلة للتلف السریع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددھا المستھلك، والكتب

والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا، وذلك وفقا لما تنظمھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 15
یلتزم المزود بأن یقدم للمستھلك فاتورة مكتوبة باللغة العربیة على الأقل تثبت التعامل او التعاقد معھ على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاریخ

التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاتھ ومنشأه وطبیعتھ ونوعیتھ وكمیتھ، وأیة بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 16
یلتزم المزود خلال مدة أقصاھا سبعة أیام من اكتشافھ او علمھ بوجود عیب في سلعة او منتج ان یبلغ اللجنة عن ھذا العیب واضراره المحتملة،
فإذا كان یترتب علیھ اضرار بصحة او سلامة المستھلك یلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بھذا العیب فور اكتشافھ او علمھ بھ وان یعلن توقفھ عن انتاجھ

او التعامل علیھ واستدعائھ بكل سبل الإعلان الممكنة مع تحذیر المستھلكین من استخدام السلعة المعیبة.
وفي ھذه الأحوال یلتزم المورد – بناء على طلب المستھلك – بإبدال المنتج او اصلاح العیب اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعھا مع

رد قیمتھا للمستھلك دون أي تكلفة إضافیة وتعویضھ – إذا اقتضى الامر – حال إصابتھ بأضرار ناشئة عن الاستخدام.
فإذا حدث خلاف في تطبیق الفقرتین السابقتین یحال الامر الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما في ھذا الشأن وفقا للإجراءات المبینة في اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 17
یلتزم المزود بتقدیم خدمات ما بعد البیع مع اصلاح وصیانة للسلع كما یلتزم بتوفیر قطع الغیار الأصلیة وفقا لنوعھا ومنشئھا، وذلك للمدة او المدد

والكیفیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 18
یلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البیع بالتقسیط او تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالآتي:

1- احكام القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار الیھ.
2- تقدیم البیانات الآتیة للمستھلك:

أ- الجھة المقدمة للمنتج "السلعة" او الخدمة بالتقسیط.
ب- سعر بیع السلع "المنتج" او الخدمة نقداً.

ج- مدة التقسیط
د- التكلفة الاجمالیة للبیع

ه- عدد الأقساط وقیمة كل قسط
و- المبلغ الذي یتعین على المستھلك دفعھ مقدماً ان وجد

المادة 19
على المزود ان یضع على جمیع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنھ في تعاملھ او تعاقده مع المستھلك بما في ذلك المحررات

والمستندات الالكترونیة والبیانات التي من شأنھا تحدید شخصیتھ، وخاصة بیانات قیده في السجل الخاص بنشاطھ وعلامتھ التجاریة إن وجدت.

المادة 20
دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفیة وتحدید أسعار بعضھا
والقوانین المعدلة لھ، یلتزم المزود في كافة الأحوال بتعویض الاضرار الفعلیة التي وقعت والتي تصیب المستھلك او تلحق بأموالھ من السلع

والخدمات المعیبة او غیر المطابقة للمواصفات القیاسیة او لشروط الصلاحیة.

المادة 21
یحظر بیع او تأجیر المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنھ عن ثمانیة عشر عاما عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفیذیة المواد والمنتجات

الخطرة.

الفصل السادس

الإعلان عن السلع والخدمات

http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1
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المادة 22
یحظر الإعلان عن بیع او عرض او تقدیم او الترویج عن السلع او الخدمات بأي وسیلة تتضمن معلومات او بیانات كاذبة، كما یحظر علیھ

الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقررة او كانت غیر صالحة للاستعمال او
انتھت فترة صلاحیتھا.

المادة 23
مع مراعاة احكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظیم الوكالات التجاریة، یلتزم كل وكیل تجاري او موزع بتنفیذ جمیع الضمانات التي

یقدمھا المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة.
فإذا استغرق تنفیذ الضمانات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر یوما، التزم الوكیل التجاري او الموزع بتوفیر سلعة

مماثلة للمستھلك یستخدمھا دون مقابل الى ان یتم تنفیذ تلك الضمانات.

المادة 24
مع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفیة وتحدید أسعار بعضھا واحكام

القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حمایة المنافسة، لا یجوز للمزود ان یخفي او یعمل بأي وسیلة على إخفاء أي سلعة او الامتناع عن بیعھا
بقصد التحكم في سعر السوق او ان یفرض شراء كمیات معینة او شراء سلعة أخرى معھا او ان یتقاصى ثمنا اعلى من ثمنھا.

المادة 25
مع مراعاة ما تقضي بھ المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006، لا یجوز الإعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخیص بذلك

من الجھات الإداریة المختصة.

المادة 26
یكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البیانات المنصوص علیھا في المادة 12 باللغة العربیة على الأقل، ویجوز استخدام لغات أخرى الى

جانبھا.

الفصل السابع

العقوبات

المادة 27
مع عدم الاخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا أي قانون آخر ودون الاخلال بحق المستھلك في التعویض، یعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس
من ھذا القانون ارقام 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة لا تجاوز عشرین ألف دینار وبالحبس مدة

لا تجاوز سنتین، او بإحدى ھاتین العقوبتین، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحدیھا وفي ھذه الحالة یعتبر المتھم عائدا اذا ارتكب جریمة مماثلة
خلال فترة خمس سنوات.

ویعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون اذا ثبت علمھ بالمخالفة، او
كان اخلالھ بالواجبات التي تفرضھا علیھ تلك الإدارة قد اسھم في وقوع الجریمة، او اذا كانت لھ مصلحة، او منفعة شخصیة مباشرة من ارتكابھا.

ویكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم بھ من عقوبات مالیة وتعویضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملین
باسمھ او لصالحھ.

المادة 28
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشھر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دینار، او بإحدى

ھاتین العقوبتین كل مزود یخالف احكام المادتین 20، 21 من ھذا القانون.
وتكون عقوبة الحبس وجوبیة في حال العود، ویعتبر المتھم عائدا اذا ارتكب جریمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة

المحكوم علیھ بھا. وتعتبر جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

المادة 29
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب كل من تصرف بأي طریقة من الطرق في المواد المتحفظ علیھا وفقا لنص المادة

34 من ھذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شھرین وبغرامة تعادل قیمة البضاعة المتحفظ علیھا والتي تم التصرف فیھا او بإحدى ھاتین العقوبتین،
وتضاعف العقوبة او الغرامة متى ثبت عدم صلاحیة ھذه المواد والسلع للاستھلاك او انھا ضارة بالصحة العامة.

المادة 30
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مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دینار، او بإحدى
ھاتین العقوبتین كل معلن یخالف أحكام المادتین 25، 26 من ھذا القانون.

ویعفى المعلن من العقاب، اذا لم یكن ھو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنھا الإعلان ذات طابع فني یتعذر على مثلھ التأكد من صحتھا.

المادة 31
یجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ان تقضي بالإضافة الى العقوبة المحكوم بھا بمصادرة،
او اتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في انتاجھا على نفقة المحكوم علیھ، وتكون المصادرة وجوبیة في حالات السلع المعیبة او التي

من شأن استعمالھا تعریض المستھلك للخطر، او المخالفة للمواصفات او لشروط الصلاحیة. كما یجوز الحكم بإغلاق المحل الذي یباشر فیھ المحكوم
علیھ الإنتاج او البیع او تقدیم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شھرین ولا تزید على ثلاثة أشھر.

وینشر الحكم بجریدتین یومیتین واسعتي الانتشار.

المادة 32
تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون من المستھلك او من احدى جمعیات حمایة المستھلك او الاتحاد النوعي

لجمعیات المستھلكین.
وتختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق في الشكوى والادعاء والتصرف فیھا.

الفصل الثامن

احكام عامة

المادة 33
یقع باطلا كل شرط او اتفاق یكون من شأنھ الاخلال بحقوق المستھلك او الانتقاص منھا او اعفاء المزود من التزاماتھ.

المادة 34
دون الاخلال بأحكام المسئولیة الجنائیة الناشئة عن المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من احكام ھذا

القانون:
1- الزام المخالف بتعدیل أوضاعھ وإزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنیة تحددھا اللجنة في قرارھا، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر

بصحة او سلامة المستھلك، یكون للجنة وفقا للقواعد التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقدیم الخدمة،
او التحفظ على السلع محل المخالفة لحین انتھاء التحقیقات او صدور حكم في شأنھا، وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لإعلام المستھلكین

بالمخالفة.
2- التنسیق مع أجھزة الدولة المختلفة لتطبیق احكام ھذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة، وتلتزم ھذه الأجھزة بتقدیم البیانات

والمشورة الفنیة التي تطلبھا اللجنة وذلك فیما یتعلق بشكاوى المستھلكین والجمعیات.

الفصل التاسع

احكام ختامیة

المادة 35
یلغى كل حكم یتعارض مع احكام ھذا القانون.

المادة 36
دون الاخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفیة، والقرارات الوزاریة

الصادرة نفاذا لھ،
یصدر الوزیر المختص اللائحة التنفیذیة لھذا القانون خلال ثلاثة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 37
على رئیس مجلس الوزراء والوزراء – كل فیما یخصھ – تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

امیر الكویت
صباح الأحمد الجابر الصباح
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صدر بقصر السیف في: 26 رجب 1435ھـ.
الموافق: 25 مایو 2014م.

نشر ھذا القانون في عدد الجریدة الرسمیة رقم 1187 تاریخ 4 یونیو (حزیران) 2014م.

* * *

المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حمایة المستھلك
في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجاري، أصبحت ھناك حاجة ملحة لأداة رقابیة لحمایة المستھلك في ظل نظام

اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد یترتب علیھ من ظھور بعض المنتجین والموزعین والبائعین الذین قد یستخدمون طرقاً احتیالیة
ووسائل خداع من أجل إقناع المستھلك بالشراء، ذلك أن حمایة المستھلك لا تقل أھمیة عن نظم الحمایة الاجتماعیة الأخرى كالتأمین الصحي على

سبیل المثال.
وكان عدم وعي المستھلك وإلمامھ بحقوقھ ثم موقفھ السلبي في كثیر من الأحیان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقھ مع عدم فاعلیة ووضوح دور
الأجھزة الرقابیة والتنسیق بینھا بالدرجة الكافیة وغیاب دور الرقابة الشعبیة لھ أثره البالغ في عدم تحقق حمایة المستھلك بالصورة المرضیة. ولا

یجوز أن تلقى المسئولیة الكاملة لحمایة المستھلك على الدولة، فالمستھلك نفسھ یتحمل جزءاً منھا وعلیھ دور ھام في ھذه الحمایة مثل حرصھ على
التأكد من صلاحیة السلعة للاستخدام ومراجعتھا، ونظراً لضعف المستھلك الفرد فقد برزت أھمیة تأكید الدور الذي تقوم بھ الجمعیات الأھلیة

بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك التي أنشأھا ھذا القانون للمحافظة على حقوق المستھلك والدفاع عن مصالحھ. ومن
ثم یھدف القانون إلى خلق الوعي العام للمستھلك وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامة المواد الاستھلاكیة وتوعیتھ في وسائل الإعلام المختلفة للتعاون

مع كافة الجھات الرقابیة في سبیل حمایة المستھلك وتطھیر الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.
لذلك أعد ھذا القانون الذي یھدف إلى تحدید القواعد التي ترعى حمایة المستھلك والذي یتكون من (37) مادة موزعة على تسعة فصول یتضمن
أولھا مجموعة من التعاریف، بینما یعُنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك وطریقة عقد اجتماعاتھا وبیان اختصاصاتھا، مع منح

موظفیھا صفة الضبطیة القضائیة.
في حین حدد الفصل الثالث الھدف من إنشاء جمعیات حمایة المستھلك.

وتضمن الفصل الرابع حقوق المستھلك المختلفة.
أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى التزامات المزود المتعددة التي نص علیھا القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الإعلان عن السلع

والخدمات وذلك من الفصل السادس من ھذا الاقتراح.
أما العقوبات اللازم اتخاذھا في حال مخالفة أحد التزامات المزود فقد نص علیھا في الفصل السابع، مع تقریر إمكانیة التصالح مع المخالفین

لأحكام ھذا القانون.
وتضمن الفصل الثامن أحكاماً عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبیق ھذا القانون أمام ھیئات التحكیم.

وتضمن الفصل التاسع الأحكام الختامیة.

* * *
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